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شرط كالفو  دال -
المادة ١٦ 

أي نص تعاقدي يبرمه أجنبي مع الدولة التي يقيم أعماله فيها ومؤداه:  - ١
أن الأجنبي يرضى بسبل الانتصاف المحلية؛ أو  (أ)

أن تتـم تسـوية أي نـزاع ناشـــئ عــن العقــد بوســائل أخــرى غــير  (ب)
الدولية؛ أو  المطالبة 

ــــة  أن يعـــامل الأجنـــبي لأغـــراض العقـــد بمثابـــة مواطـــن في الدول (ج)
المتعاقدة، 

ـــبي في  ينبغـي أن يفسـر بموجـب القـانون الـدولي بمثابـة تنـازل قـانوني عـن حـق الأجن
طلب الحماية الدبلوماسـية بصـدد المسـائل المتصلـة بـالعقد. وأي نـص تعـاقدي مـن 
هذا القبيل لا يؤثر مع ذلك في حق الدولة التي يتمتع الأجنـبي بجنسـيتها في ممارسـة 
الحماية الدبلوماسية نيابة عن ذلك الشخص عندما يتعرض لضــرر ناجــم عن فعل 
غير مشروع دوليا منسوب للدولة المتعاقدة أو عندما يشكل الضرر الـذي تعـرض 

له الأجنبي مصلحة مباشرة للدولة التي يتمتع الأجنبي بجنسيتها. 
ينبغي تفسير النص التعاقدي المشار إليه في الفقـرة ١ بمثابـة قرينـة مرجحـة  - ٢
للحاجـة إلى اسـتنفاد سـبل الانتصـــاف المحليــة قبــل اللجــوء إلى التســوية القضائيــة 

الدولية. 
 

مقدمة  - ١
�شرط كالفو� هو تعهد تعاقدي يقطعه الأجنبي على نفسه ويوافق فيه علـى التنـازل  - ١
عـن أي حـق قـد يتمتـع فيـه بطلـب الحمايـة الدبلوماسـية مـن الدولـــة الــتي يحمــل جنســيتها في 
المسائل الناشئة عن العقد وأن يقيد نفسه علــى وجـه الحصـر بسـبل الانتصـاف القضائيـة المحليـة 
لتسوية أي حيف أصابه من جراء العقد(١). وقـد سـمي بشـرط كـالفو نسـبة إلى أحـد الفقـهاء 

 __________
أ. ف. فريمان، �الجوانب الحديثة لمذهب كالفو والتحديات التي يمثلـها للقـانون الـدولي� (١٩٤٦) العـدد ٤٠  (١)
مـن الـة الأمريكيـة للقـانون الـدولي (A.J.I.L) الصفـحة ١٣٠ منـها. انظـر أيضـا ف. ف. غارســـيا – أمــادور 
�مذهب كالفو، وشرط كالفو� في الد الأول من موسوعة القانون الـدولي العـام EPIL (١٩٩٢)، الصفحـة 
٥٢١ والصفحــة ٥٢٢؛ ج. شــفارزنبيرغر، القــانون الــدولي، الــد الأول (المحــاكم الدوليــة) الطبعــــة الثالثـــة 
ـــة  (١٩٥٧)، الصفحـة ١٥٠، د. ر. شـيا (Shea)، شـرط كـالفو: مشـكلة القـانون الـدولي والدبلوماسـية الدولي

(١٩٥٥)، الصفحة ٦. 
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البارزين من الأرجنتين المدعو كارلوس كـالفو (١٨٢٤-١٩٠٦) واحتـل هـذا الشـرط مكانـة 
بارزة في المؤلفات القانونية التي تعالج قاعدة سبل الانتصاف المحليـة وظـل يوصـف حـتى أواخـر 
عام ١٩٥٥ أنه �من أشد المسائل الخلافية في مجال الدبلوماسية الدولية والفقه القانوني الـدولي 
المعاصرين�(٢). وعلى الرغم من اختفائه حاليــا عـن السـاحة بصفـة عامـة فـلا يمكـن اعتبـار أي 
تدويـن لقـاعدة سـبل الانتصـاف المحليـة مكتمـــلا دون الاعــتراف ــذا الشــرط. إضافــة إلى أن 
تجاهله سيكون بمثابة إغفال لأحد المكونات الأساسية لقاعدة سبل الانتصاف المحلية الـتي تعتـبر 

عرفا إقليميا في أمريكا اللاتينية(٣) والتي تشكل جزءا من الهوية الوطنية لدول كثيرة(٤). 
 

لمحة تاريخية  - ٢
اتسـم تـاريخ أمريكـا اللاتينيـة في أواخـر القـرن التاسـع عشـر ومطلـع القـــرن العشــرين  - ٢
بسـمة مشـتركة هـي الثـورات والحـروب الأهليـة والاضطرابـات الداخليـة. وغالبـــا مــا تعــرض 
مواطنو الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية الذين وقعوا في حمأة تلـك الاضطرابـات 
الأهليــة للضــرر إمــا في أشــخاصهم أو في ممتلكــام. وعندمــا تنصلــت الــدول المضيفــة مــــن 
ــتي  المسـؤولية عـن تلـك الأضـرار التمـس الأجـانب في كثـير مـن الأحيـان الحمايـة مـن الـدول ال
يحملون جنسيتها وطلبوا إليـها أن ترفـع دعـاوى دوليـة بالنيابـة عنـهم للمطالبـة بتعويـض. وقـد 
Sh) إلى ذلك  e a) أساء الأجانب لا محالة لاستعمال مركزهم المتميز هذا. وتطرق الكاتب شيا
ـــانون الــدولي والدبلوماســية الدوليــة في البلــدان  في مقالـه المعنـون �شـرط كـالفو: مشـكلة الق

الأمريكية� المنشور في عام ١٩٥٥ حيث قال: 
�غالبــا مــا يشــعر المواطنــون بــأن مــن حقــهم التمتــــع بـــالأمن الكـــامل في 
أشخاصهم وممتلكام، ومن ثم التمسوا من حكومـام الحصـول علـى انتصـاف محلـي 
اسـتنادا إلى أدلـة واهيـة ودون أي جـهد حقيقـي مـن جانبـــهم. وتقدمــت الحكومــات 
الملتمسة من جانبها، اسـتنادا إلى أدلـة قـاصرة وانفراديـة وغالبـا تحـت ضغـوط سياسـية 
محلية، بمطالبات لم تكن قائمة بتمامها على العدل في كثير من الأحيان. ولجـأت تلـك 
الحكومات من حين إلى آخر إلى استخدام القوة المسلحة لإجبار الأمـم الضعيفـة علـى 
الانصياع لمطالباا المشـكوك فيـها وحـدث في بعـض الأحيـان أن كـانت التدابـير الـتي 

 __________
انظر الحاشية ١ أعلاه، مقال شيا، الصفحة ٦ منه.  (٢)

المرجع نفسه، الصفحات ٢٦٠ إلى ٢٧٩.  (٣)
 ،(١٩٩٣) F. Oschman, Calvo-Doktrin Und Calvo Klanseln ف. أوخمـان، مذهـب كـالفو وشـرط كـالفو (٤)

الصفحة ٣٨١ منه. 
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اتخذا التماسا للحصول على تعويض عن الأضرار المزعومـة أشـد حـدة مـن الأضـرار 
الأولية المتكبدة ولا تتناسب معها أبدا�(٥). 

وتكونت قناعة لدى دول أمريكا اللاتينيـة بـأن لجـان المطالبـات المختلطـة الـتي أنشـئت لتسـوية 
تلك المنازعات كانت متحيزة لصالح الدول الحامية. 

ونتيجة لذلك، حاولت دول أمريكا اللاتينية تقويـض عـرف الحمايـة الدبلوماسـية مـن  - ٣
خلال طرح نظريات تتحداه من جذوره. أولا، أعلن مذهـب دراغـو المـدوّن في اتفاقيـة بورتـر 
لعام ١٩٠٧ عدم قانونيـة التدخـل القسـري لتحصيـل الديـون العامـة؛ وهـو مذهـب مسـتوحى 
أساسـا مـن التدخـلات الألمانيـــة والبريطانيــة والإيطاليــة في فــترويلا في الفــترة مــن ١٩٠٢ إلى 
١٩٠٣. ثانيـا، سـعى مذهـب كـالفو إلى تحـريم جميـع أشـكال الحمايـة الدبلوماسـية عـن طريـــق 
الاحتجـاج بمبدأيـن همـا: مبـدأ تسـاوي الـدول في السـيادة الـذي يحظـر التدخـل الأجنـبي ومبــدأ 
تساوي المواطنين والأجانب الذي يحرم الأجــانب مـن المطالبـة بمعاملـة متمـيزة(٦). وفيمـا يخـص 

هذا المبدأ الأخير أعلن كالفو: 
�مـن المؤكـد أن الأجـانب الذيـن وطنـوا أنفسـهم في بلـد مـا يتمتعـون بنفــس 
الحق في الحماية الذي يتمتع به المواطنون ولكن يتوجب عليـهم عـدم المطالبـة بتوسـيع 

نطاق الحماية الممنوحة لهم... 
�فمسـؤولية الحكومـات تجـاه الأجـانب لا يمكـن أن تكـون أوسـع نطاقـا مـــن 

مسؤولية تلك الحكومات تجاه مواطنيها�(٧). 
وبـاءت بالفشـل عمومـا جميـع المحـاولات الراميـة إلى تنفيـذ مذهـب كـالفو عـن طريـــق  - ٤
إدراج أحكـام في المعـاهدات أو الدسـاتير أو التشـريعات المختلفـة(٨). لكـن شـــرط كــالفو هــو 
الذي ضمن قدرا من النجاح لمذهب كـالفو وذلـك عـن طريـق إدراج شـرط في أي عقـد يـبرم 
بـين أجنـبي والدولـة المضيفـــة يوافــق فيــه الأجنــبي علــى التنــازل عــن حقــه في طلــب الحمايــة 

 __________
المرجع نفسه، الصفحة ١٢.  (٥)

انظـر أ. س. هرسـلي �مذهـب كـالفو ومذهـب دراغـو� (١٩٠٧) العـدد الأول مـن الـة الأمريكيـة للقـــانون  (٦)
 .A.S. Herstey, “The Calvo and Drago Doctrines” .٢٦ (AJIL) الدولي

القـانون الـدولي بـين النظريـة والتطبيـق Le Droit International: Theorétique et Pratique. (الطبعـة الخامســـة،  (٧)
باريس، ١٨٩٦) الد السادس، الصفحة ٢٣١. انظر أيضا الــد الثـالث، الصفحـة ١٨٣، ترجمـة أعدهـا شـيا 

(Shea)، انظر الحاشية ١ أعلاه، الصفحتان ١٨ و ١٩. 
شيا (Shea)، انظر الحاشية ١ أعلاه، الصفحات من ٢١ إلى ٢٧.  (٨)
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الدبلوماسية لتسوية أي نزاع ناشئ عن العقد. ولا يتذكـر أحـد مذهـب كـالفو في أيامنـا هـذه 
إلا ذا الشكل فقط. 

 
النطاق  - ٣

قد يتخذ شرط كالفو عدة أشكال يستدل عليها مـن خـلال الصياغـات المختلفـة الـتي  - ٥
عرضها الكتاب(٩). وأفضل شرح واف له هو ما جاء على لسان غارسيا أمادور بقوله:  

�يتكون الشرط في بعـض الأحيـان مـن مجـرد إيـراد نـص مفـاده أن الشـخص 
الأجنـبي المعـني يقبـل بـــالإجراء الــذي تتخــذه المحــاكم المحليــة. وفي حــالات أخــرى ، 
يتجسـد الشـرط بتنـازل عـن الحمايـة الدبلوماسـية مكتـوب بعبـــارات أوضــح وأوســع 
نطاقا كأن ينص على ألا تفضي المنازعــات الـتي يمكـن أن تنشـأ عـن العقـد إلى مطالبـة 
دوليـة بـأي حـال مـن الأحـوال أو تنـص بشـــكل آخــر علــى أن الأفــراد الأجــانب أو 
الشـركات الأجنبيـة يعتـــبرون لأغــراض العقــد أو الامتيــاز بمثابــة مواطنــين في الدولــة 

المتعاقدة�(١٠). 
ويعنى شرط كالفو بالعلاقة التعاقدية بين الأجنبي والدولة المضيفة ولا يسـري إلا فيمـا  - ٦
ــازل  لـه علاقـة بالمناعـات الناشـئة عـن تفسـير العقـد أو تطبيقـه أو أدائـه(١١). ولا يمتـد نطـاق التن
ليشمل الحرمان من العدالة الذي يمكن أن يحدث في المرافعات المتصلـة بـالعقد أمـام أي محكمـة 

محلية(١٢). 
 

 __________
انظر مقال د.ب. اوكونيل D. P. O'connell، القانون الدولي، الطبعة الثانية (١٩٧٠)، الد الثاني، الصفحتـــان  (٩)
١٠٥٩ و ١٠٦٠؛ ج. ايغلتون، مسؤوليــة الــدول في القانون الدولي (١٩٢٨)، الصفحة ١٦٨؛ و. ك. غيـك 
 ،(١٩٩٢) ١٠٤٥ ،EPIL الحماية الدبلوماسية � مقال منشور في موسوعة القانون الــدولي العـام�W. K. Geck

الصفحـة ١٠٥٨؛ ف. س. دان F. S. Dunn، حمايـة المواطنـين: دراســـة في تطبيــق القــانون الــدولي (١٩٣٢)، 
الصفحة ١٦٩؛ ك. لبستين �K. Lipsteinمكانة شرط كالفو في القانون الدولي� العدد ٢٢ من حوليـة القـانون 

الدولي البريطانية BYIL، ١٣٠ (١٩٤٥)، الصفحات ١٣١ إلى ١٣٤. 
 Recueil des ،(١٩٥٨ – ثانيـا) ف. ف . غارسـيا – أمـادور، �مسـؤولية الـدول: بعـض المشـاكل الجديـدة� (١٠)
Cours، الصفحات ٣٦٩ و ٤٥٥ و ٤٥٦ (يطلق عليـها فيمـا بعـد �مسـؤولية الـدول�)؛ ف. ف. غارسـيا – 

أمادور. المسؤولية الدولية، التقرير الثالث، حولية عام ١٩٥٨، الد الثاني، الصفحة ٤٧ والصفحة ٥٨ الوثيقة 
A/CN.4/11 (يطلق عليه التقرير الثالث). 

المرجع نفسه، �مسؤولية الدول�، الصفحة ٤٥٦.  (١١)
عـولج هـذا الموضـوع بتفصيـل أكـبر في الفقـرة ٣١ (د) أدنـاه. ويبـدو أن آراء غارسـيا أمـادور المستشـهد ــا في  (١٢)

الحاشية ٦١ تتعارض مع هذا الاقتراح. 
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التدوين في الأمريكتين  - ٤
تكللـت بالنجـاح، بصفـة عامـة، المحـاولات الراميـــة إلى تدويــن شــرط كــالفو في دول  - ٧

أمريكا اللاتينية. 
ففــي عــام ١٩٠٢، اعتمــد المؤتمــر الــدولي الثــاني للــدول الأمريكيــة الــذي عقـــد في  - ٨
مكسيكو سيتي الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأجانب التي نصت، بعد إقرار المسـاواة بـين المواطنـين 

والأجانب (دون تمتع الأجانب بامتيازات خاصة) على ما يلي: 
�أيما كانت للأجنبي مطالبات أو شكاوى من أمر مـدني أو جنـائي أو إداري 
ضد دولة ما أو ضد مواطنيها عليه أن يقـدم مطالباتـه إلى إحـدى المحـاكم المختصـة في 
البلد وينبغي ألا تقدم تلك المطالبات عن طريـق القنـوات الدبلوماسـية إلا في الحـالات 
التي يحدث فيـها حرمـان واضـح مـن العدالـة مـن جـانب المحكمـة أو تـأخر عـادي مـن 

طرفها أو انتهاك مبين لمبادئ القانون الدولي�(١٣). 
وقد حضرت الولايات المتحدة المؤتمر المذكور لكنها امتنعت عن التصويت على الاتفاقية. 

ــــو.  وفي عــام ١٩٣٣، انعقــد المؤتمــر الــدولي الســابع للــدول الأمريكيــة في مونتيفيدي - ٩
واعتمد المؤتمر في مستهله قرارا أيدته الولايات المتحدة جاء فيه:  

�يؤكد [المؤتمر] من جديد بالمثل عدم إمكان الشـروع بالحمايـة الدبلوماسـية 
لصـالح الأجـانب مـا لم يســـتنفدوا جميــع التدابــير القانونيــة المقــررة بموجــب القوانــين 
السارية في البلد قبل بدء الفعل. وتستثنى من ذلـك الحـالات الـتي يوجـد فيـها حرمـان 
واضـح مـن العدالـة أو تـأخر لا مـبرر لـه في إقامـة العـدل والـتي ينبغـي تفســـيرها دومــا 
ـــها الخــلاف. وفي حــال عــدم  بصـورة تقييديـة، أي لصـالح سـيادة الدولـة الـتي نشـأ في
التوصل إلى اتفاق بشأن الخلاف المذكور عن طريق القنوات الدبلوماسية ضمــن مهلـة 

معقولة، تحال المسألة بعدئذ إلى التحكيم�(١٤). 
وبعد ذلك اعتمد المؤتمر اتفاقية حقوق الدول وواجباا التي تنص المـادة ٩ منـها علـى  - ١٠

ما يلي: 

 __________
يرد نص هذه الاتفاقية في المرفق الخامس الملحق بالتقرير الأول الذي قدمه ف. ف. غارسيا  أمادور إلى اللجنــة  (١٣)
في ٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٥٦، حولية عام ١٩٥٦، الد الثاني، الصفحـة ١٧٣ و الصفحـة ٢٣٦، الوثيقـة 
A/CN.4/96. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذه الاتفاقية والمحاولات التي جرت فيما بعـد لتأكيدهـا، 

انظر مقال شيا Shea المشار إليه في الحاشية ١ أعلاه ، الصفحات ٧٧ إلى ٧٩. 
غارسيا أمادور، انظر الحاشية ١٣ أعلاه.  (١٤)
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�يتمتع المواطنون والأجانب بنفــس الحمايـة الـتي يوفرهـا القـانون والسـلطات 
الوطنيـة لهـم ولا يجـوز للأجـانب المطالبـة بـأي حقـوق أخـــرى بخــلاف مــا يتمتــع بــه 

المواطنون من حقوق أو بحقوق أوسع منها نطاقا�(١٥). 
وعلـى الرغـم مـن أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أصبحـــت طرفــا في الاتفاقيــة فإــا  - ١١
احتفظت لنفسها بحقوق بموجب القـانون الـدولي، ممـا يثـير الشـكوك حـول قبولهـا لهـذا الحكـم 

باعتباره لا يتفق مع فهم الولايات المتحدة لحقوق الأجانب بموجب القانون الدولي(١٦). 
واعتمد المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكيـة الـذي عقـد في بوغوتـا في عـام ١٩٤٨  - ١٢

الحكم التالي بوصفه المادة السابعة من ميثاق بوغوتا: 
�تتعـهد الـدول المتعـاقدة السـامية بـأن لا تقــدم شــكاوى دبلوماســية لحمايــة 
مواطنيها وبألا تحيل أي خلاف إلى محكمة ذات ولاية قضائيـة دوليـة لهـذا الغـرض إذا 
كـان قـد أتيـح للمواطنـين المذكوريـن الوسـائل الكفيلـة بعـرض قضيتـهم أمــام المحــاكم 

المحلية المختصة في الدولة المعنية�(١٧). 
وقد صادقت الولايات المتحدة الأمريكية على تلـك المعـاهدة لكنـها أضـافت التحفـظ  - ١٣

التالي: 
�ليـس في وسـع حكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـــة قبــول المــادة الســابعة 
المتعلقة بالحماية الدبلوماسية وباستنفاد سبل الانتصاف. وتتمسـك حكومـة الولايـات 
المتحدة من جانبها بقواعد الحماية الدبلوماسية، بما في ذلـك قـاعدة اسـتنفاد الأجـانب 

لسبل الانتصاف المحلية وفق ما هو منصوص عليه في القانون الدولي�(١٨). 
 

التدوين: من المنظور الدولي  - ٥
لم تتكلل بنفس الدرجة مـن النجـاح المحـاولات الراميـة إلى تدويـن شـرط كـالفو علـى  - ١٤

الصعيد الدولي. 

 __________
مجموعة معاهدات عصبة الأمم L.N.T.S العدد ١٦٥، الصفحة ١٩.  (١٥)
انظر مقال (شيا) Shea، الحاشية ١ أعلاه، الصفحات ٨١ إلى ٨٣.  (١٦)

المعاهدة الأمريكية للتسوية السلمية (واشـنطن العاصمـة ١٩٤٨). مقـال (شـيا) Shea، المرجـع نفسـه، الصفحـة  (١٧)
 .١٠٢

المرجع نفسه، الصفحة ١٠٣.  (١٨)
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ـــر تدويــن القــانون الــدولي المعقــود في لاهــاي في عــام  فقـد كـان معروضـا علـى مؤتم - ١٥
١٩٣٠ تقرير غويريرو(١٩) لعام ١٩٢٦ ومشـروع اتفاقيـة(٢٠) عـام ١٩٢٩ الـذي أعدتـه كليـة 
القـانون في جامعـة هـارفرد وورقـة أسـس المناقشـة لعـام ١٩٢٩ الـتي أعدـا اللجنـة التحضيريــة 
للمؤتمـر(٢١)، وقـد تضمنـت جميعـها مقترحـات لهـا علاقـة بشـرط كـالفو. لكـن المؤتمـر لم ينظــر 

 __________
مسـؤولية الدولـة عـن الاضـرار الواقعـة في أقاليمـها للأجـانب أو ممتلكـام؛ انظـر غارسـيا أمـادور، الحاشــية ١٣  (١٩)
أعـلاه، الصفحتـان ٢٢١ و ٢٢٢ (١٩٢٦) العـدد ٢٠ مـن الـة الامريكيـة للقـانون الـدولي .A.J.I.L الصفحــة 

١٧٦ و الصفحات من ١٨٢ إلى ١٨٥ (ملحق خاص). 
مشروع الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية الدول عن الاضرار الواقعة في أقاليمها للأجانب أو ممتلكام. المــادة ١٧ مـن  (٢٠)
مشروع الاتفاقية تنص على ما يلي: لا تعفى الدولـة مـن المسـؤولية اسـتنادا إلى نـص في قانوـا الداخلـي أو إلى 
نص في اتفاق أبرمته مع أجنبي يستهدف اسـتبعاد المسـؤولية عـن طريـق جعـل الأحكـام الصـادرة عـن محاكمـها 
الخاصة أحكاما قطعية؛ كما لا تعفى من المسؤولية بنتيجة أي تنازل من جانب الأجنـبي عـن حمايـة الدولـة الـتي 
يحمل جنسيتها� انظر غارسـيا أمـادور، الحاشـية ١٣ أعـلاه، الصفحتـان ٢٢٩ و ٢٣٠؛ (١٩٢٩)، العـدد ٢٣ 

من الة الامريكية للقانون الدولي A.J.I.L، الصفحة ١٣١ والصفحتان ٢٠٢ و ٢٠٣ (ملحق خاص). 
غارسـيا أمـادور، انظـر الحاشـية ١٣ أعـلاه، الصفحـات مـن ٢٢٣ إلى ٢٢٥. وأسـس المناقشـة ذات الصلـة هـي  (٢١)

الأسس ذوات الأرقام ٢٦ و ٢٧ و ٥ و ٦، ونصها كما يلي: 
أي تعهد من أحد أطراف العقد بعدم اللجوء إلى سبيل الانتصاف الدبلوماسـي لا يلـزم الدولـة الـتي  – ٢٦�
يحمل جنسيتها ولا يعفي الدولة التي أبرم العقد معها من مسؤوليتها الدوليـة. وإذا وافـق الأجنـبي في 
العقد صراحة وبصورة قانونية على نص مفـاده أن المحـاكم المحليـة لوحدهـا تتمتـع بالولايـة القضائيـة 
للنظر في أي دعوى ناشئة عن عقد، فإن هذا النص ملزم لأي محكمة دولية ترفع أمامها دعوى مـن 
هذا القبيل، ولا تكون الدولة مسؤولة إلا عـن الضـرر الـذي يتكبـده الأجنـبي في الحـالات المشـمولة 

بأساسي المناقشة ٥ و ٦ . 
إذا كان هناك سبيل انتصاف قانوني متاح للأجنـبي في محـاكم الدولـة ( وهـو تعبـير يشـمل  - ٢٧�
المحاكم الإدارية) يجوز للدولة أن تشترط إبقاء أي مسألة لهـا علاقـة بالمسـؤولية الدوليـة معلقـة لغايـة 
إصـدار محاكمـها قـرارا قطعيـا بشـأا. وهـذه القـاعدة لا تسـتبعد تطبيـق الأحكـام المبينـة في قــاعدتي 

المناقشة ذواتي الأرقام ٥ و ٦. 
�٥ -تكـون الدولـة مسـؤولة عـن الأضـرار الـتي لحقـت بـأجنبي نتيجـة : (١) حرمانـه مـن إمكانيــة 
الوصول إلى المحاكم للدفاع عن حقوقه؛ (٢) تعـارض حكـم قضـائي قطعـي وغـير قـابل للطعـن مـع 
ــــة؛  الالتزامــات الناشــئة عــن معــاهدات وغــير ذلــك مــن الالتزامــات الدوليــة الواقعــة علــى الدول
(٣) حدوث تأخير مفرط من جانب المحاكم؛ (٤) وضوح النيـة السـيئة في جوهـر الحكـم القضـائي 

تجاه الأجانب عامة أو تجاه رعايا دولة معينة خاصة. 
�٦ -تكـون الدولـة مسـؤولة عـن الأضـرار الـتي يتكبدهـا أجنـبي نتيجـــة اتبــاع المحــاكم لإجــراء أو 
إصدارها لحكم مشوب بالأخطاء الجسيمة إلى حد لا تتوفـر فيـه أي ضمانـات لا غـنى عنـها لإقامـة 

العدل على نحو سليم�. 
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بشرط كالفو ويعزى ذلك أساسا إلى عدم الاتفاق علـى مسـألة الحرمـان مـن العدالـة. واختتـم 
المؤتمر دون التوصل إلى اتفاق بشأن الاتفاقية(٢٢). 

وفي عام ١٩٦١، أعدت كلية القانون في جامعة هارفرد مشـروع اتفاقيـة آخـر بشـأن  - ١٦
المسؤولية الدولية للدول عن الأضرار الواقعة في أقاليمها للأجـانب أو ممتلكـام، وتنـص المـادة 

٢٢ منها على ما يلي: 
لا يجوز للمدعي أن يقدم أي مطالبة إذا قام هو بنفسه دون إكراه بعـد تكبـد  (٤)�
الضرر، أو عن طريق الشخص الذي استمد منه الطلب، بالتنازل عنـه أو التسـامح بـه 

أو تسويته. 
لا يجوز للمدعي بموجب هذه الاتفاقية أن يقدم أي مطالبة عن أي ضـرر مـن  (٥)�
الأضـرار المبينـة في الفقـرات الفرعيـة ٢ (هــــ) و ٢ (و) و ٢ (ز) و ٢ (ح) مــن المــادة 
١٤ [تدمــير الممتلكــات أو إلحــاق ضــرر ــا أو فقداــا؛ والحرمــــان مـــن اســـتخدام 
الممتلكات أو التمتع ا؛ والحرمان من وسائل كسب الرزق؛ وفقدان الحقوق المقـررة 

بموجب عقد أو امتياز أو الحرمان من التمتع ا]: 
إذا كان الأجنبي الذي منح له الحق في حيازة حقوق ملكيـة أو الحـق  (أ)
في ممارسة مهنة أو حرفة في إقليم الدولة المسؤولة عن الضـرر أو كـانت تلـك الحقـوق 
قد منحت له كشرط لحصوله على الحقوق المقررة بموجب عقد مبرم مع تلك الدولـة 
أو امتياز منحته له، قـد وافـق علـى التنـازل عـن أي مطالبـات قـد تنشـأ نتيجـة انتـهاك 

الدولة المدعى عليها لأي حق من الحقوق المكتسبة على هذا النحو؛ 
إذا لم تغير الدولة المدعى عليها من جانب واحد الاتفـاق عـن طريـق  (ب)
إصـدار مرسـوم تشـريعي أو تعديلـه بـأي طريقـة أخـــرى وامتثلــت مــن نــواح أخــرى 

بالأحكام والشروط المحددة في الاتفاق؛  
ـــوق الــتي  إذا كـان الضـرر قـد نشـأ عـن انتـهاك ارتكبتـه الدولـة للحق (ج)

اكتسبها الأجنبي على هذا النحو. 
لا يجوز للمدعي أن يتقدم بأي مطالبة تتعلق بأي ضرر من الأضرار المبينـة في  (٦)�
الفقرة ٢ من المادة ١٤ إذا كان الأجنبي قد وافق علـى التنـازل عـن أي مطالبـة تتعلـق 
بتلك الأضرار كشرط للسماح له بممارسة أنشطة تنطوي على درجة عاليـة جـدا مـن 

 __________
أ. م. بورشارد E. M. Borchard، �المسؤولية الدولية، مؤتمر التدوين في لاهاي� (١٩٣٠) العدد ٢٤ من الـة  (٢٢)

الأمريكية للقانون الدولي A.J.I.L والصفحة ٥١٦ والصفحة ٥٣٩. 
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المخاطر، وهو شرط لولاه لما سمحت له الدولة ـذا الامتيـاز، وإذا كـانت المطالبـة قـد 
نشـأت عـن فعـل أو امتنـاع عـن فعـل منسـوب للدولـة الـتي لهـا علاقـــة معقولــة بتلــك 
الأنشـطة. ومـع ذلـك، لا يعتـبر هـذا التنـازل نـافذا إلا بالنســـبة للأضــرار الناجمــة عــن 
تقصـير أو إهمـال أو عـن عـدم ممارسـة الحـرص الواجـب لمنـح الحمايـة للأجنـبي المعـــني، 
ــــد منســـوب  وليــس بالنســبة للأضــرار الناجمــة عــن فعــل أو امتنــاع عــن فعــل متعم

للدولة(٢٣)�. 
وإضافة إلى ذلك، تنص الفقرة ١ من المادة ٢٤ على ما يلي: 

�لا يحق للدولة أن تتقدم بمطالبة إذا كـان المدعـي أو الشـخص الـذي اسـتمد 
منه المطالبة قـد تنـازل عنـها أو تسـامح ـا أو سـواها بموجـب الفقـرات ٤ أو ٥ أو ٦ 

من المادة �٢٢. 
وفي الفـترة بـين عـامي ١٩٥٦ و ١٩٦١ قـدم المقـرر الخـاص المعـني بمسـؤولية الدولـــة،  - ١٧
السيد غارسيا أمادور عددا من التقارير إلى لجنة القانون الدولي تطرق فيـها إلى شـرط كـالفو. 

وقد اقترح في تقريره الأول المقدم في عام ١٩٥٦ أساس المناقشة التالي: 
�التنازل عن الحماية الدبلوماسية إما من جانب الدولة أو من جـانب الأفـراد 
العاديين الأجانب: التنازل عن الحماية الدبلوماسية من جانب شـخص عـادي يشـكل 
ظرفا محلاِّ من المسؤولية مـا دام شـرط كـالفو لا يشـير إلى حقـوق لا يمكـن بطبيعتـها 
التنـازل عنـها أو يشـير إلى مسـائل لا يعتـبر الشـخص العـادي المعـني صـاحب المصلحــة 

الوحيد فيها(٢٤)�. 
وفي عام ١٩٦١، اقترح في تقريره السادس والنهائي ما يلي: 

�(٢) … في حـال عـدم الوفـاء بالالتزامـات المنصـوص عليـها في عقـــد أو امتيــاز مــا، 
لا يجــوز قبــول المطالبــة الدوليــة إذا كــان الأجنــبي المعــــني قـــد تنـــازل عـــن الحمايـــة 
الدبلوماسـية للدولـــــة الـتي يحمــــل جنســـيتها وكــانت الظـــروف متفقــة مــع شــروط 

التنازل … 

 __________
ـــانون الــدولي (١٩٦١) رقــم ٥٥، الصفحــة ٥٤٨، والصفحتــان ٥٧٨  مستنسـخ في عـدد الـة الأمريكيـة للق (٢٣)
و ٥٧٩. التوكيـد مضـاف. يقصـد بكلمـة �المدعـــي� بالصيغــة الــتي وردت فيــها في المــادة ٢٢ (١) الأجنــبي 

المضرور. 
أساس المناقشة رقم ٥ (٢) (ب)، انظر الحاشية ١٣ أعلاه، الصفحة ٢٢٠. التوكيد موجود في الأصل.  (٢٤)
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التنـازل عـن الحمايـة الدبلوماسـية ….لا يحـرم دولـة الجنسـية مـــن حــق تقــديم  (٤)
مطالبة دولية في ظل الظروف المحيطة ا ولأغراض [منع تكرار الفعل الضار](٢٥)� 

 
ممارسات الدول   - ٦

S) لشـرط كـالفو والـتي نشـرت في عـام  HEA) ن الدراسة الشاملة التي أجراها شـيابيت - ١٨
ـــد أقــرت شــرط كــالفو في  ١٩٥٥ أن معظـم دول أمريكـا اللاتينيـة كـانت في ذلـك الوقـت ق
ممارســتها أو قوانينــها أو دســاتيرها(٢٦) وأن الشــرط بــات بمثابــة عــــرف إقليمـــي في أمريكـــا 
اللاتينيـة(٢٧). لكـن ممارســـات الــدول خــارج أمريكــا اللاتينيــة تتفــاوت تفاوتــا كبــيرا جــدا. 
فالولايات المتحدة لم توافق منذ أمد بعيد علـى القـول بـأن الشـرط يبطـل أو بإمكانـه أن يبطـل 
حق دولة الجنسية بتوفير الحماية الدبلوماسية وأن تنازل الفـرد لا يشـمل حـالات الحرمـان مـن 
العدالة(٢٨). وانقسمت آراء الحكومـات الأخـرى بشـأن هـذه المسـألة. وبنـاء علـى الـردود الـتي 
بعثت ا الحكومات على استبيان حول هذا الموضوع جرى تعميمـه عليـها قبـل انعقـاد مؤتمـر 
لاهاي للتدوين في عام ١٩٣٠، اعتبرت حكومـات جنـوب أفريقيـا واسـتراليا والنمسـا أن أي 
شرط من هذا القبيل لا يعتد به. وفي حين اعترفت فنلندا وهولندا وألمانيا بصحة هذا الشـرط، 
فإن بلجيكا والدانمرك والمملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وهنغاريـا والهنـد واليابـان والـنرويج 
ونيوزيلنـدا وبولنـدا وسويسـرا وتشيكوسـلوفاكيا اعـترفت بصحتـه فقـــط عندمــا يتعلــق الأمــر 
بحقوق الأفراد ولكن ليس عندما يتعلق الأمر بالتنازل عن حق الدولة بـالتدخل الدبلوماسـي في 
حالات انتهاك القانون الدولي. واتخذت كندا بدورها موقفـا مفـاده أن الشـرط يظـل صحيحـا 
مـا دام أن الدولـة الـتي يتمتـع الفـرد بجنسـيتها قـد سمحـت لـه بـإبرام هـذا العقـد(٢٩). وكـــان رد 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى(٣٠) بوجه خـاص وافيـا بسـبب دعمـه الكـامل للقـرار الصـادر  
 

 __________
ـــح الــوارد في الوثيقــة  مسـؤولية الـدول عـن الأضـرار الواقعـة في أقاليمـها للأجـانب أو ممتلكـام: المشـروع المنق (٢٥)
A/CN.4/134 و Add.1، المادة ١٩. حولية عـام ١٩٦١، الـد الثـاني، الصفحـة ٤٨. للاطـلاع علـى مزيـد مـن 

المعلومات عن تاريخ هـذا الموضـوع أمـام اللجنـة انظـر د. ي. غراهـام �شـرط كـالفو: وضعـه الراهـن كتنـازل 
تعاقدي عن الحماية الدبلوماسية� العدد ٦، مجلة منتدى تكسـاس للقـانون الـدولي الصفحـة ٢٨٩ والصفحـات 

٢٩٧ إلى ٣٠٠. 
لعله من دواعي السخرية أن تكون الدولة التي ينتمي إليـها كـالفو ، الأرجنتـين، هـي مـن الـدول القليلـة الـتي لم  (٢٦)

تحاول تطبيق هذه الممارسة. 
انظر الحاشية ١ أعلاه، الصفحات ٢٦٩ إلى ٢٧٩.  (٢٧)

المرجع نفسه، الصفحات ٣٧ إلى ٤٥.  (٢٨)
المرجع نفسه الصفحات ٤٦ إلى ٥٤. أسس المناقشة ثالثا (C.75.M.69.1929.V): مسؤولية الدول عن الأضـرار  (٢٩)

الواقعة في أقاليمها للأجانب أو ممتلكام، السؤال العاشر، أولا (د)، الصفحات ١٣٣ إلى ١٣٥. 
انظر شيا، الحاشية (١) أعلاه، الصفحة ٥٠ أسس المناقشة، انظر الحاشية (٢٩) أعلاه، الصفحة ١٣٤.  (٣٠)
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D)(٣١) (المفصلـة أدنــاه) الــذي  redging) في قضيـة شـركة أمريكـا الشـمالية لتجريـف الأعمـاق
أقرت فيه اللجنة بالصلاحية المحدودة التي يتمتع ا شرط كالفو. 

 
القرارات القضائية  - ٧

تنقسم اجتهادات المحـاكم بشـأن شـرط كـالفو بصفـة عامـة إلى حقبتـين زمنيتـين همـا:  - ١٩
الاجتـهادات قبـل صـدور الحكـم المتعلـق بقضيـة شـركة أمريكـــا الشــمالية لتجريــف الأعمــاق 

(٣٢) الصادر في عام ١٩٢٦ والاجتهادات التي صدرت بعده. 
(Dredging)

فقد اتسمت القرارات التي أصدرا لجـان المطالبـات المختلطـة قبـل عـام ١٩٢٦ بعـدم  - ٢٠
الوضوح والحسم في سـلوكها إزاء صحـة الشـرط. ويتضـح هـذا بجـلاء مـن خـلال التفسـيرات 
المختلفة التي أعطاها لهـذه القـرارات كـل مـن بورشـارد وشـيا. ففـي حـين يدعـي بورشـارد أن 
ثمانية فقط من القضايا التسع عشـرة الـتي صـدرت أحكـام بشـأا تعـترف بصحـة الشـرط(٣٣)، 
يتمسـك شـيا بموقفـه القـائل إن صحـة شـرط كـالفو في العقـود ليسـت قطعيـة في أي مـن تلــك 
القضايا(٣٤). ولعل النقطة الهامة في الدراسة التي أجراها بورشارد هـي الاسـتنتاج الـذي توصـل 
إليه ومفاده أنه في القضايا التي لم يعترف فيها بصحة هذا الشـرط اسـتند القـرار إلى واحـد مـن 

الأسس الثلاثة التالية: 
�أولا، أن تنـازل الفـرد في إطـار أي عقـد عـن حـق حكومتـه الأسمـى بحمايتــه 
يتعدى نطاق صلاحياته...؛ ثانيـا – أنـه في القضايـا الـتي أبطلـت فيـها الحكومـة العقـد 
دون الطعن أولا أمام المحـاكم المحليـة، يصبـح المدعـي بسـبب ذلـك العمـل في حـل مـن 
الشرط القاضي بعدم جعـل العقـد موضوعـا لمطالبـة دوليـة…؛ ثالثـا – تحـاول المحـاكم، 
كلما أمكن، أن تستنتج بأن المطالبة لم تنشأ عن العقد نفسه وإنمــا نشـأت عـن انتـهاك 

معين لحقوق الملكية فتقيم المطالبة بالتالي على أساس الضرر...(٣٥)�. 

 __________
شركة أمريكا الشمالية لتجريف الأعماق (Dredging)، تكساس، (الولايات المتحدة الأمريكيـة) ضـد الولايـات  (٣١)
المتحدة المكسيكية، القرار المؤرخ ٣١ آذار/مارس ١٩٢٦، العدد الرابع من تقارير الأمـم المتحـدة عـن قـرارات 
التحكيم الدولية .U.N.R.I.A.A، ٢٦؛ مستنسخ في العدد ٢٠ من الـة الأمريكيـة للقـانون الـدولي (1926) 20 
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المرجع نفسه، العدد ٢٩ الصفحة ١٣٤.  (٣٢)
الحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخارج أو قانون المطالبات الدولية (١٩١٥)، الصفحتان ٨٠٠ و ٨٠١.  (٣٣)

انظر الحاشية (١) أعلاه، الصفحات ١٢١ إلى ١٩٣.  (٣٤)
انظر الحاشية (٣٣) أعلاه، الصفحة ٨٠٥.  (٣٥)
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وقـد شـرعت لجنـة المطالبـات المكسـيكية الأمريكيـة الـتي انعقـدت برئاسـة فـــان فولــين  - ٢١
هوفين في عام ١٩٢٦ بشرح طبيعة ونطاق شرط كـالفو مـع بيـان الأسـانيد، وذلـك في قضيـة 
(٣٦). وتتلخـص وقـائع تلـك القضيـة في 

( Derdging) شركة أمريكا الشمالية لتجريف الأعمـاق
قيام الشركة المدعية بإبرام عقد مع حكومة المكسيك لتجريف قـاع مينـاء سـانتا كـروز. ومـن 
أجل ضمان فوزها بالعقد، وافقت الشركة المدعية علـى إدراج المـادة ١٨ في العقـد الـتي تنـص 

على ما يلي: 
�يعتبر المتعاقد وجميع الأشخاص الذين سيعملون سواء بصفة مسـتخدمين أو 
بأية صفة أخرى، على تنفيذ العمل المطلوب بموجـب هـذا العقـد إمـا بصـورة مباشـرة 
أو غير مباشرة بمثابــة مكسـيكيين في جميـع المسـائل داخـل أراضـي جمهوريـة المكسـيك 
ـــة،  فيمـا يتعلـق بتنفيـذ ذلـك العمـل والوفـاء بشـروط هـذا العقـد. ولا تجـوز لهـم المطالب
فيمـا يتعلـق بالمصـالح والأعمـال المتصلـة ـذا العقـد ولا هـم يتمتعـون بـأي حقـــوق أو 
وسائل أخرى لتنفيذها بخلاف ما تمنحه لهم قوانين جمهوريـة المكسـيك، ولا يتمتعـون 
بأي حقوق أخرى بخلاف ما هو مقرر لصالح المكسيكيين. وهم بالتالي محرومون مـن 
أي حق كأجانب ولا يمكن بـأي حـال مـن الأحـوال السـماح للوكـلاء الدبلوماسـيين 

الأجانب التدخل في أي مسألة لها صلة ذا العقد(٣٧)�. 
وعندمـا حـدث انتـهاك مزعـوم للعقـد، لم تبـذل الشـركة المدعيـة أي محاولـة لاســـتنفاد  - ٢٢
سبل الانتصاف المحلية وإنما لجأت عوضا عن ذلك إلى التذرع بالمادة الخامسة من المعاهدة الـتي 
أُنشئت اللجنة بموجبها والتي استغنت عـن الحاجـة إلى قـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، 
وطلبت إلى حكومة الولايات المتحدة أن ترفع دعـوى بالنيابـة عنـها أمـام اللجنـة. وفي معـرض 
إقرارهـا للمذكـرة الـتي تقدمـت ـا حكومـة المكســـيك إلى اللجنــة والــتي تطلــب فيــها رفــض 
الدعوى أجرت اللجنة دراسة مستفيضة لصحة ونطاق شرط كـالفو المنصـوص عليـه في المـادة 

١٨ من العقد. 
أولا، رفضـت اللجنـة الحجـج المؤيـدة والحجـج الرافضـة لصحـة الشـــرط �باعتبــار أن  - ٢٣

كليهما يتسمان بالمغالاة الشديدة� ثم ذكرت: 
�إن إيراد شرط كالفو في عقد محـدد لا يعتـبر بحكـم طبيعتـه التعاقديـة شـرطا 
يجب التمسك به بحرفيته الكاملة من جهة، ولا يمكن فصلـه جزافـا عـن بقيـة الشـروط 
الـواردة في العقـد كمـا لـو كـان مجـرد حاشـية عرضيـة فيـه، مـن جهـة أخـــرى. وهــذه 

 __________
انظر الحاشية (٣١) أعلاه.  (٣٦)

المرجع نفسه.  (٣٧)
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المشـكلة لا تحـل بكلمـة نعـم أو لا؛ فكلمـة نعـم تعـرض حقـوق الأجـانب إلى أخطـــار 
لا يمكن إنكارها وكلمة لا، لا تترك للبلدان أي بديل آخـر سـوى منـع الأجـانب مـن 
ممارسـة الأعمـال في أراضيـها. وإن الحالـة الراهنـة الـتي يمـر ـا القـانون الـدولي تفـــرض 
على كل محكمة دوليـة واجبـا رسميـا بمحاولـة إقامـة تـوازن صحيـح وكـاف بـين الحـق 
ـــة مــن ناحيــة، والحــق الســيادي بتوفــير الحمايــة  السـيادي في الولايـة القضائيـة الوطني

الوطنية للمواطنين من ناحية أخرى. 
 ...

ويمكن الاعتراف بسهولة بصحة بعض أشـكال التنـازل عـن الحـق في الحمايـة 
الأجنبية دون الاعتراف بصحة ومشروعية جميع الأشكال اللازمة للقيام بذلك�(٣٨). 
ـــد القــانون  ثانيـا، رفضـت اللجنـة الحجـة القائلـة بـأن الشـرط يتعـارض مـع جميـع قواع - ٢٤
الـدولي المعـترف ـا وأكـــدت أنــه ليســت هنــاك أي قــاعدة في القــانون الــدولي تحظــر جميــع 
التقييدات على حق الحماية الدبلوماسية(٣٩). وإن استخدام شرط كالفو جائز لأنـه عبـارة عـن 

مجرد تعهد من جانب الفرد بعدم تجاهل وسائل الانتصاف المحلية. 
ثالثـا، أكـدت اللجنـة أن الأجنـبي بإمكانـه أن يتعـهد باسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـــة  - ٢٥

ولكن ليس بإمكانه: 
�حرمان حكومة بلده من حقها الذي لا شك فيه بتطبيق وسائل الانتصـاف 
الدولية على انتهاكات القانون الـدولي الـتي ألحقـت بـه الضـرر. فغالبـا مـا تكـون لهـذه 
ـــادئ القــانون الــدولي أكــبر مــن مصلحتــها في  الحكومـة مصلحـة في المحافظـة علـى مب
تحصيل تعويض لأحد مواطنيها في قضية معينة بذاا، ومن الواضـح أنـه لا يمكـن لهـذا 
المواطن أن يقيد يدي حكومته ذا الشـأن في عقـد يبرمـه مـن جانبـه. ولكـن في حـين 
اعتبرت اللجنة أن أي محاولة لإلزام حكومته على هذا النحو تعتـبر محاولـة باطلـة فإـا 
ـــدولي الموضوعــي تعطــي  لم تجـد أي قـاعدة معـترف ـا عمومـا مـن قواعـد القـانون ال
حكومته الحق في التدخـل مـن أجـل إبطـال عقـد قـانوني... أبرمـه مواطنـها. والغـرض 
الواضـح مـن وراء عقـد كـهذا هـو الحيلولـة دون إسـاءة اسـتعمال حـق الحمايـة وليــس 
تدمـير الحـق نفسـه، - وهـي إسـاءة لا يمكـن لأي دولـة تحـترم نفســـها قبولهــا، وتعتــبر 

مصدرا أكيدا للشقاق الدولي�(٤٠). 
 __________

المرجع نفسه، الفقرتان ٤ و ٥.  (٣٨)
المرجع نفسه، الفقرتان ٨ و ٩.  (٣٩)

المرجع نفسه، الفقرة ١١.  (٤٠)
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وبخصوص شرط كـالفو المـدرج في المـادة ١٨ مـن العقـد، ذكـرت اللجنـة أن الغـرض  - ٢٦
منه هو: 

�إلـزام المدعـي بـالخضوع لقوانـين المكسـيك وباسـتخدام وســـائل الانتصــاف 
الموجودة بموجب قوانينها... لكـن هـذا الشـرط، لا يحـرم المدعـي ولا يمكـن أن يحرمـه 
من جنسيته الأمريكية ومما ينطوي عليه ذلك. وهـذا شـرط لا يسـلخ عنـه حقـه الـذي 
لا شـك فيـه بـأن يطلـب إلى حكومتـه توفـير الحمايـة لـه إذا تمخـض لجـوءه إلى المحــاكم 
المكسيكية أو إلى غيرها من السلطات المتاحة له عن حرمانه من العدالة أو عـن تأخـير 
في إقامة العدل، بحسب مصطلحـهما المسـتخدم في القـانون الـدولي. وفي تلـك الحالـة، 
لا تكون شكوى المدعي قائمة على أساس انتهاك عقده وإنما على أساس حرمانـه مـن 
العدالة. ولا يقوم طعنه على أساس شكل عقده، إلا إذا حدث ذلك بطريقـة عرضيـة، 

وإنما يقوم على أساس فعل غير مشروع دوليا�(٤١). 
وأكدت اللجنة أن الأجنبي: 

�لم يتنـازل عـن أي حـق يمتلكـه كمواطـن أمريكـي بالنسـبة لأي مسـألة غـــير 
متصلة بالوفاء بعقده أو تنفيذه أو إنفاذه تحديدا... ولم يتنازل عن حقه الذي لا شـك 
فيه كمواطن أمريكي في أن يطلب إلى حكومته توفير الحماية له ضـد انتـهاك للقـانون 
الدولي (أفعال غير مشروعة دوليـا) سـواء كـان الانتـهاك ناجمـا عـن العقـد أو عـن أي 
حالات أخرى... ولم يؤثــر ولا يمكنـه أن يؤثـر في حـق حكومتـه في توفـير الحمايـة لـه 
بصفـة عامـة أو في توفـير حمايتـها لـه ضـد أي انتـهاكات للقـانون الـدولي. لكنـه وافـــق 
صراحة ودون أي تحفظ، طمعا في موافقة حكومة المكسيك علـى منحـه العقـد، علـى 
أنه ليس بحاجة لمساعدة حكومته فيما يتعلق بالوفاء بالعقد أو تفسيره أو تنفيـذ العمـل 

المطلوب منه بموجبه وأنه لن يطلب أو يقبل تلك المساعدة منها ذا الشأن�(٤٢). 
وأخيرا، أكدت اللجنـة أن المـادة الخامسـة مـن المعـاهدة الـتي تم بموجبـها إنشـاء اللجنـة  - ٢٧
والتي تنص على عدم جواز رفض دعوى على أساس عدم استنفاد سبل الانتصـاف المحليـة �لم 
تعط الحق لأي من الحكومتـين في أن تبطـل عقـدا صحيحـا واضحـا مبرمـا بـين أحـد مواطنيـها 
والحكومة الأخرى�. وذكرت اللجنة أن تطبيق المادة الخامسة يقتصر على الدعاوى �المقدمـة 
بشكل صحيح� وإنه لا يمكن اعتبار تلك الدعوى �مقدمة بشـكل صحيـح� علـى أسـاس أن 

المدعي لم يحاول الامتثال لشرط أساسي من شروط عقده(٤٣). 
 __________

المرجع نفسه، الفقرة ١٤.  (٤١)
المرجع نفسه، الفقرة ١٥.  (٤٢)

المرجع نفسه، الفقرتان ٢٠ و ٢١.  (٤٣)
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وخلاصـة القـول إن اللجنـة اعتـبرت شـرط كـــالفو بمثابــة وعــد مــن جــانب الأجنــبي  - ٢٨
باستنفاد سبل الانتصاف المحلية. وهو قد تنازل بموجبه عن حقه في طلــب الحمايـة الدبلوماسـية 
في دعوى يطالب فيها بالتعويض عـن الأضـرار الناشـئة عـن العقـد أو في أي مسـألة أخـرى لهـا 
علاقـة بـالعقد. لكـن هـذا الشـرط لا يحرمـه مـن حقـه في طلـب الحمايــة الدبلوماســية في حــال 
حرمانه من العدالة أو أي انتهاك آخر للقانون الدولي حدث له في أثناء عمليـة اسـتنفاده لسـبل 

الانتصاف المحلية أو محاولته لإنفاذ عقده. 
�D لم يسلم من الطعن. بيد  redging وهذا القرار الصادر في �قضية تجريف الأعماق - ٢٩
أن غالبية الانتقادات الموجهة إليه انصبت على رفضه الكامل للمادة الخامسة من المعـاهدة الـتي 
تم بموجبها إنشاء اللجنة(٤٤) عوضا عن تركـيزه علـى صياغـة نطـاق وأثـر شـرط كـالفو نفسـه. 
وقـد بـذل جـهد مكثـف بشـأن صياغـة القـاعدة في �قضيـة تجريـف الأعمـاق� صياغـة دقيقــة. 

 __________
انظر على سبيل المثال أ. م. بورشارد، �قرارات لجان المطالبات، الولايات المتحدة والمكسيك� العدد ١٠ مـن  (٤٤)
 ،A. H. Feller الصفحة ٥٣٦ والصفحة ٥٤٠؛ أ. هـ. فيلير ،[10 AJIL (1926)] لة الأمريكية للقانون الدوليا
�بعض الملاحظات على شرط كالفـــــو� AJIL 461 (1933) 27، الصفحتــــــان ٤٦٢ و ٤٦٣؛ ك. ليبســــتين 
K. Lipstein، �مكانـة شـرط كـالفو في القـانون الـدولي� (١٩٤٥)، العـــدد ٢٢ مــن حوليــة القــانون الــدولي 

البريطانية [BY.I.L.130 22]، الصفحتان ١٤٤ و ١٤٥؛ أ. ف. فريمـان، المسـؤولية الدوليـة للـدول عـن الحرمـان 
مـن العدالـة (١٩٣٨) الصفحتـان ٤٨١ و ٤٨٢؛ شـيا، انظـر الحاشـــية (١) أعــلاه، الصفحــات مــن ٢٢٦ إلى 
٢٢٨. أعيد النظر في �قضية شركة أمريكا الشمالية لتجريف الأعماق من �Dredging من قبـل لجنـة أمريكيـة 
مكسيكية للمطالبات الداخلية مؤلفة من ثلاثة مواطنين أمريكيين ومنشأة بموجب قانون أقره الكونغرس في ١٨ 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٣ (STAT. 1058 56)، وقد فصلـت تلـك اللجنـة بالمطالبـات الـتي لم تنجزهـا اللجنـة 
الدولية أو التي قُدم بشأا طلب لإعادة النظر فيها (عملت المكسيك تسوية لكل القضايا جملة واحدة وفصلـت 
اللجنة المحلية بالمطالبات). وفي القرار الذي أصدرته اللجنة الداخلية بمنح مبلـغ ٧٧٠ ٦٢٧ ١٢٨ مـن دولارات 
الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الشركة انتقدت هذه اللجنة بشكل خاص قرارات لجنة المطالبات المكسيكية 
الأمريكية المتعلقة بالمادة الخامسة بقولهـا إن �خلاصـة قـرار لجنـة المطالبـات العامـة هـو أن المـادة ١٨ مـن العقـد 
المبرم بين المدعي وحكومة المكسيك تجب أحكام المادة الأولى والمادة الخامسة من الاتفاقية. ومع كـل الاحـترام 
الواجب لجميع أعضاء اللجنة المذكورة الموقرين، ليس بوسعنا الموافقة على الموقف المتخذ ــذه الطريقـة. ونـرى 
أن المادة الخامسة من الاتفاقية المؤرخة ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٢٣ تنظم حق الولايات المتحدة الأمريكية فحسب؛ 
ـــع بالســلطة  وأنـه يجـوز بموجبـها للحكومـة المذكـورة أن تقـدم هـذا الطلـب نيابـة عـن المدعـي؛ وأن اللجنـة تتمت
Digest of Inter-) مجموعة القانون الدولي ،M. M. Whiteman القضائية للبت في الطلب� (انظر م. م. وايتمان
national Law) (١٩٦٧)، الد ٨، الصفحة ٩٢٣. ويرفض شيا عن وجه حق هذا القرار بقوله: �على الرغم 

من أنه يمكن اعتبار هذا القرار من وجهة نظر المدعي الماليـة المحضـة نقضـا للحكـم السـابق بشـأن الطلـب، فمـن 
الخطأ الافتراض بـأن هـذا التصـرف مـن جـانب لجنـة وطنيـة صرفـة يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن يبطـل أو 
ــبر  يضعـف القـرار الخـاص �بقضيـة تجريـف الأعمـاق� أو القـاعدة الـتي أرسـاها في الفقـه القـانوني الـدولي. ويعت
الإجراء الذي اتخذته اللجنة الداخلية، مـن وجهـة نظـر هـذه الدراسـة، قـرارا هامـا لكـن مضمونـه لا يؤثـر علـى 
ـــان ٢٢٩  و ٢٣٠،  مـهمتنا بتحديـد موقـف القـانون بشـأن شـرط كـالفو� انظـر الحاشـية (١) أعـلاه، الصفحت

والحاشية (٨٩). 
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ولعل أنجح صياغة من بينها هي المدرجة في الحاشية الرئيسية للقضية والمبينة في تقــارير قـرارات 
التحكيم الدولية: 

�إن شرط كالفو يمنع المدعي من التقدم إلى حكومته بأي شكوى لهـا علاقـة 
بالعقد الذي ورد ذكرها فيـه ويمنعـه بالتـالي مـن وضـع تلـك الشـكوى خـارج الولايـة 
القضائية للمحكمة. وهذا الشرط لا يمنـع حكومتـه مـن الدفـاع عـن مطالبـات أخـرى 
اسـتنادا إلى انتـهاك القـانون الـدولي ولا يمنـع المحكمـــة مــن النظــر في تلــك المطالبــات. 

ولا تحول المادة ٥ من الاتفاق دون التوصل إلى النتيجة المذكورة أعلاه�(٤٥). 
وأصدرت لجان المطالبات المختلطة المتعلقة بالمكسيك عددا مـن القـرارات بعـد القـرار  - ٣٠
المتعلق �بقضية تجريف الأعماق� وأيـدت فيـها المبـادئ المشـروحة في تلـك القضيـة(٤٦)، علـى 
الرغم من أن اللجنة أظهرت في بعض القضايا تعاطفا ملحوظا تجاه المكسيك من حيث أـا لم 
ـــلاوة علــى ذلــك، فــإن اللجنــة في  تجـد، اسـتنادا إلى الوقـائع، أي حرمـان مـن العدالـة(٤٧). وع
معـرض نظرهـا في �قضيـة الســـكة الحديديــة للاتحــاد المكســيكي (المملكــة المتحــدة لبريطانيــا 
العظمى ضد الولايات المكسيكية المتحدة�(٤٨) قد حصرت، فيما يبدو، الحالات التي لا يمكـن 
فيها تطبيق شرط كالفو بنوع واحد فقط من الأفعال غير المشـروعة دوليـا وهـو: الحرمـان مـن 

العدالة. 
 

 __________
الد الرابع (١٩٥٢)، الصفحة ٢٦. انظر أيضا شيا، الحاشية (١) أعلاه، الصفحات ٢١٥ إلى ٢٢٣.  (٤٥)

شركة مصائد الأسماك الدوليـة (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة) ضـد الولايـات المتحـدة المكسـيكية العـدد ٤ مـن  (٤٦)
تقارير الأمم المتحـدة عـن قـرارات التحكيـم الدوليـة U.N.R.I.A.A 691 (1931) 4؛ قضيـة دوغـلاس غ. كـوبي 
ماكنيل (بريطانيا العظمى) ضد الولايات المتحدة المكسـيكية، العـدد ٥ مـن تقـارير الأمـم المتحـدة عـن قـرارات 
التحكيم الدولية U.N.R.I.A.A. 135 (1931) 5. للاطلاع على مناقشة لهذه القضايا، انظـر شـيا (Shea)، الحاشـية 
ـــا، أ. ف. فريمــان، المســؤولية الدوليــة للــدول عــن الحرمــان مــن العدالــة  ١ أعـلاه، الصفحـة ٢٣١ ومـا بعده

(١٩٣٨)، الصفحات ٤٦٩ إلى ٤٩٠. 
قضية شركة السكك الحديدية المكسيكية المحدودة عبر المحيط (انتراوشيانيك) (بريطانيا العظمى) ضــد الولايـات  (٤٧)
المتحدة المكسيكية U.N.R.I.A.A. 178 (1931) 5. قارن قضية شركة ايلورو للتعدين والسكك الحديدية (بريطانيا 

 .5 U.N.R.I.A.A. 191 العظمى) ضد الولايات المتحدة المكسيكية
U.N.R.I.A.A. 115 (1930) 5، قارن الفقرتين ١٣ و ١٤ (د) و (هـ).  (٤٨)
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آراء الفقهاء  - ٨
وهناك كم هائل من الكتابات التي تتعرض لشرط كالفو(٤٩). ومنذ الحكم الصـادر في  - ٣١
قضيـة �تجريـف الأعمـاق �Dredging، والقـرارات اللاحقـة المؤيـدة لــه، لم يعــد مــن الممكــن 
التحجج جديا بأن شرط كالفو يتنافى مع القـانون الـدولي. ولذلـك، أصبـح الفقـهاء ينصرفـون 
�Dr في المقـام الأول.  edging� بدرجة أكبر إلى بحث مقاصده ونطاقه، في سياق قضية شركة
ومن نافلة القول أن فقهاء القانون لا يتفقون في آرائهم بشأن نطاق شرط كالفو. ومع ذلـك، 

يبدو أن عددا من المبادئ المشتركة قد نشأ عن الأدبيات القانونية في هذا الموضوع: 
أن محدودية سريان شرط كالفو تعني أنه لا يشـكل حظـرا تامـا علـى التدخـل  (أ)
الدبلوماسي. فهو لا ينطبــق إلا علـى المنازعـات الـتي تتصـل بعقـد مـبرم بـين الشـخص الأجنـبي 
والدولة المضيفة ينص على ذلـك الشـرط، ولكنـه لا ينطبـق علـى أيـة خـروق للقـانون الـدولي. 
D يغفـل المقصـد الحقيقـي لشـرط  redging وهذا التفسير الذي جرى الدفع به في قضية شـركة
ـــل  كـالفو – وهـو اسـتبعاد التدخـل الدبلوماسـي في كافـة الحـالات – وكـان في هـذه النقطـة مح
 Dr edging انتقادات من فقهاء أمريكا اللاتينية(٥٠). غير أن التفسير المدفوع به في قضية شركة

يحظى بالقبول في مجال ممارسات الدول(٥١)، كما يحظى بتأييد واسع في الآراء الفقهية(٥٢). 
يؤكـد شـرط كـالفو أهميـة قـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. ورغــم أن  (ب)
Dr تجعله لا يعدو  edging بعض الفقهاء يرون أن محدودية سريان شرط كالفو في قضية شركة

 __________
 ،Freemen الحاشـية ٤٤ أعـلاه؛ وفريمـان ،Lipstein الحاشـية ١ أعـلاه؛ وليبسـتين ،Shea انظر بصفة خاصة شـيا (٤٩)
الحاشية ١ أعلاه؛ وغارسيا أمادور Garcia Amador، الحاشية ١ أعلاه؛ وأوخمان Oschmann، الحاشية ٤ أعلاه؛ 
و د. إ. غراهام D. E. Graham، �شرط كالفو: وضعــه الراهـن كتنـازل تعـاقدي عـن الحمايــــة الدبلوماسيــــة� 
 ،(١٩٧١) The Calvo Clause: Its Current Status as a Contractual Renunciation of Diplomatic Protection

العدد ٦، مجلة منتدى تكساس للقانون الدولي، الصفحة ٢٨٩. 
 A. Gomez Robledo, La Clausula Calvo ante el Derecho international (1939). P. 176; Sepulveda Gutierrez, (٥٠)
 La responsbilidad internacional del estado y la validez de la Clausula Calvo (1944). pp. 69-71; R. Betata

 and E. Henriquez, “La Protection diplomatica de los interses pecuniarios extranjeros et los Etados de

 America”, (1940) 10  Proceedings of the Eight American Scientific Congress 27, at 44-45.

الحاشيتان ٢٩ و ٣٠ أعلاه.  (٥١)
شـيا Shea ، الحاشـية ١ أعـلاه، الصفحتـان ٢١٧ و٢١٨؛ وفريمـان Freeman، الحاشـية ٤٤ أعـلاه، الصفحتـــان  (٥٢)
 ،Principles of Public International Law مبادئ القانون الدولي العام�� ،Brownlie ٤٨٩ و٤٩٠؛ وبراونلي
Oppen- ،A. Watts و أ. واتس R. Jennings الطبعة الخامسة (١٩٩٨)، الصفحتان ٤٥٨ و٤٥٩؛ و ر. جيننغز

heims International Law، الطبعة التاسعة (١٩٩٢)، الد الأول، الصفحة ٩٣١. 
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أن يكون إعادة تأكيد لقاعدة استنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة(٥٣)، أو مجـرد تحصيـل للحـاصل، 
فإن معظم الفقهاء يرون أنه يتجاوز مجرد إعادة تأكيد القاعدة على هذا النحـو. غـير أن الآراء 
تتباين بشأن المدى الذي يصل إليه هذا البعد الإضافي(٥٤). وربما كان أفضل تفسـير هـو الـوارد 
في الحكم الصادر في قضيـة شـركة Dredging بـأن شـرط كـالفو يمكـن أن يجـب أي حكـم في 
اتفـاق للتنـازل عـن شـرط اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. ولذلـك، يقـرر شــيا أن ذلــك هــو 
�أقل� ما يمكـن أن ينسـب إلى شـرط كـالفو. �ولا يمكـن إنكـار هـذا القـدر مـن الفعاليـة، إذ 
ـــدى  يمكـن التحجـج بقـرارات التحكيـم السـت الأخـيرة لتـأييد ذلـك. وربمـا كـان ذلـك هـو الم
… وبناء عليه، وإذا ما توافقت الاتفاقيات المبرمة مستقبلا مع مـا يبـدو  الكامل لفعالية الشرط 
أنه الاتجاه السائد مؤخرا في التحكيم الدولي [لاستبعاد قـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة 
في الاتفاقات]، فإن شرط كالفو سيظل يترك أثرا حاسما على مقبولية المطالبـات الدوليـة، حـتى 
وإن اقتصر في تطبيقه على التغلب على الاستبعاد العام لقاعدة استنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة 

في الاتفاقات�(٥٥). 
لا يفـرض القـانون الـدولي قيـدا علـى حـق الشـخص الأجنـبي في التنـــازل عــن  (ج)
ـــتي يحمــل جنســيتها بممارســة الحمايــة  طريـق التعـاقد عـن سـلطته أو حقـه في مطالبـة الدولـة ال

الدبلوماسية لصالحه(٥٦). 
 __________

ليبستين Lipstein، الحاشية ٤٤ أعلاه، الصفحة ١٤٥؛ وفريمان Freemen، الحاشية ٤٦ أعلاه، الصفحتان ٤٨٩  (٥٣)
 ،Droit International Public القـانون الـــدولي العــام�� ،Nguyen Quoc Dinh و٤٩٠؛ ونغويـن كيـوك دنـه
(المحـرران: ب. دييـه P. Daillier وأ. بيليــه A. Pellet)، الطبعــة السادســة (١٩٩٩)، الصفحــة ٧٧٨ (الفقــرة 
٤٩٢)؛ و أ. فيللـر A. Feller، �لجـــان المطالبــات المكســيكية ١٩٢٣-١٩٣٤، دراســة في قــانون وإجــراءات 
The Mexican Claims Commissions 1923-1934. A Study in the Law and Procedure of Inter- المحاكم الدولية�

national Tribunals، (١٩٣٥)، الصفحة ١٩٢. 

أثـار د. ب. أوكونيـل D. P. O’Connell الحجـة القائلـة بـأن هـذا �البعـد الإضـافي� يتمثـل في الإقـرار الإيجـــابي  (٥٤)
بالحقوق التعاقدية للشخص الأجنبي هو شرط مسبق لتحريك الدعـوى الدوليـة، غـير أنـه اسـتبعد تلـك الحجـة: 

الحاشية ٩ أعلاه، الصفحة ١٠٦٢. 
الحاشـية ١ أعـلاه، الصفحـة ٢٦٠ (وأيضـا الصفحـات ٢١٥، و٢١٧، و٢٥٧). ويؤيـد براونلـــي هــذا الــرأي،  (٥٥)
الحاشية ٥٢ أعلاه، الصفحة ٥٤٩. انظر أوكونيل O’Connell، الحاشـية ٩ أعـلاه، الصفحـة ١٠٦٣؛ ولبسـتين 

Lipstein، الحاشية ٤٤ أعلاه، الصفحة ١٤٥. 

إ. خميناز دي آريتشاغا E. Jimenez de Arechaga، �المسؤوليــــة الدوليـــة� International Responsibility، في:  (٥٦)
 Manual of Public International Law ـــل القــانون الــدولي العــام م. سورنسـن M. Sorensen (المحـرر)، دلي
ــــة ٥٩١؛ وغارسيــــا أمــــادور Garcia Amador، �مســؤولية الــدول�،  (١٩٦٨)، الصفحـــة ٥٣١ والصفحـ
الحاشيـــة ١٠ أعــــلاه، الصفحتــان ٤٥٩ و٤٦٠؛ و ب. سي. جيسوب P. C. Jessup، قانــــون حديـث للأمـم 
A Modern Law of Nations (١٩٦٨)، الصفحتـان ١١ و١١٧؛ وشـيا Shea، الحاشـية ١ أعـلاه، الصفحـــات 

 .٢٦١-٢٦٣
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لا يجوز للشخص الأجنبي الاستناد إلى شرط كالفو للتنـازل عـن حقـوق هـي  (د)
مكفولة لحكومته بموجب القانون الدولي. وفرضية �فاتل� Vattel، التي يتأسس عليـها قـانون 
الحمايـة الدبلوماسـية، تنطلـق مـن فكـرة أن الضـرر الـذي يقـع علـى أحـد الرعايـا نتيجـة خــرق 
للقانون الدولي يعد ضررا لحق بالدولة التي يحمـل جنسـيتها نفسـها. ولا يحـق للفـرد أن يتنـازل 

عن هذا الحق، حيث أنه لا يملك ذلك(٥٧). 
التنازل في شرط كالفو لا يمتد إلا إلى المنازعات الناشئة عن العقد، أو الخـرق  (هـ)
لأحكام العقد بما لا يشكل، في أي حـال مـن الأحـوال، انتـهاكا للقـانون الـدولي(٥٨). وهـو لا 
ـــدولي، ولا يســري بصفــة خاصــة علــى حــالات الحرمــان مــن  يمتـد إلى انتـهاكات القـانون ال
العدالة(٥٩). وفي حين تحظى هذه الفرضيـة بتـأييد واسـع، فـإن قـدرا مـن الالتبـاس يحيـط بمسـألة 
الحرمان من العدالة المرتبط بالعقد المتضمن لشرط كالفو أو الناشئ عـن ذلـك العقـد. ويتضـح 

ذلك في كتابات غارسيا أمادور Garcia Amador. فهو من ناحية يقر بأنه: 
�أيا كان الشكل الذي يأخذه �شـرط كـالفو�، فإنـه دائمـا مـا يتصـل بعلاقـة 
تعاقدية، ولا يسري إلا فيما يتصل بالمنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أو إنجـاز عقـد 

أو امتياز�(٦٠). 
Dr، يقول بأنه:  edging ومن ناحية أخرى، واعتراضا على الحكم الصادر في قضية شركة

�مــن حيــــث المبـــدأ، يســـري �الشـــرط� باعتبـــاره يحظـــر ممارســـة الحمايـــة 
الدبلوماسيـــة حتى في حالات الحرمـان مـن العدالـة. ويجـدر الانتبـاه إلى أنـه لا يسـري 
إلا فيمـا يتصـل بالمنازعـات المتعلقـة بتفسـير أو تطبيـق أو إنجـــاز العقــود والامتيــازات. 
وذا المعنى، لا يتعلق الأمر إلا بحالـة محـددة مـن حـالات الحرمـان مـن العدالـة، وليـس 
بجميع الحالات التي يمكن أن تضار فيها بعض الحقـوق الأخـرى للشـخص الأجنـبي أو 
المصالح من أي نـوع آخـر. وللوهلـة الأولى، لا يبـدو أن ثمـة مـبررا لهـذا الاسـتثناء مـن 
المبدأ الناظم للمسـؤولية الدوليـة عـن القيـام بأعمـال أو الامتنـاع عـن أعمـال مـن هـذا 

 __________
إيغلتون Egleton، الحاشية ٩ أعلاه، الصفحة ١٧٠؛ وبورشار Bourchard، الحاشية ٣٣ أعلاه، الصفحة ٨٠٩؛  (٥٧)
 Nguyen Quoc الحاشـية ١٠ أعـلاه، الصفحـة ٤٦٠؛ ونغويـن كيـوك دنـه ،Garcia Amador وغارسـيا أمـادور

Dinh، الحاشية ٥٣ أعلاه، الصفحة ٧٧٨. 

براونلي Brownlie، الحاشية ٥٢ أعلاه، الصفحة ٥٤٩.  (٥٨)
إ. خمينـاز دي آريتشـاغا E. Jimenez de Arechaga، الحاشـية ٥٦ أعـــلاه، الصفحتــان ٥٩١ و٥٩٢؛ وفريمــان  (٥٩)
Freemen، الحاشيـــــة٤٤ أعــــــــلاه، الصفحتــــــان ٤٨٩ و٤٩٠؛ وأوكونيـــل O’Connell، الحاشـــية ٩ أعـــلاه، 

الصفحة ١٠٦٤، وشيا Shea، الحاشية ١ أعلاه، الصفحة ٤٥٦. 
�مسؤوليات الدول�، الحاشية ١٠ أعلاه، الصفحة ٤٥٦.  (٦٠)
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النـــوع. غير أن لـــهذا الاستثناء ما يبرره في واقع الحال. فالمصـالح والحقـوق التعاقديـة 
لا تنـدرج، كمـا يقـال، في نفـس مرتبـة الحقـوق الأخـرى المكفولـة للشـخص الأجنــبي 
بموجب القانون الدولي. فالأمر لا يقتصر فحسب على أا ذات طابع نقدي صـرف، 
بل أن الشخص الأجنبي لا يكتسبها إلا بفضل العقد أو الامتياز، الـذي يتوقـف قبولـه 
له على إرادته هو وحده. ولا نسعى من وراء هذه الحجـة إلى التقليـل مـن أهميـة هـذه 
ـــا،  ـا، بحكـم طبيعتـها ذاالفئـة مـن الحقـوق والمصـالح، بـل نسـعى إلى التـأكيد علـى أ
يمكـن أن تشـكل موضوعـا موعـة لا ايـة لهـا مـن العمليـات والمعـاملات الـتي يمكــن 
إتمامها بمجرد موافقة الأطراف المتعاقدة عليها. وباختصار، فإا حقوق ومصالح يجـوز 
للشخص الأجنبي فيما يتعلق ا أن يتنازل عن الحماية الدبلوماسية بأيـة أشـكال يـرى 

أا الأكثر ملاءمة لجني المكاسب التي يتوقع أن يجنيها من العقد أو الامتياز�(٦١). 
ويقول بأن قضية �سكك حديـد عـبر المحيـط� Interoceanic Railway تتضمـن تـأييدا 
S (٦٣)، ليقول بأن شـرط كـالفو يسـتلزم  hea لهذا الرأي(٦٢). وعلى الأقل، يستند إلى رأي شيا
إثبات وقوع شكل صارخ مـن أشـكال الحرمـان مـن العدالـة (شـكل �سـافر وصـارخ بدرجـة 

أكبر�(٦٤)) قبل جواز تحريك الدعوى الدولية(٦٥). 
 

التطورات الأخيرة  - ٩
وُلـد شـرط كـالفو مـــن تخــوف دول أمريكــا اللاتينيــة مــن تدخــل الــدول الأوروبيــة  - ٣٢
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة في شـــؤوا الداخليــة تحــت ســتار الحمايــة الدبلوماســية. ومــن 
الناحية الأخرى، كانت المقاومة التي وُوجه ا شرط كالفو تنبع مـن تخـوف الـدول الأوروبيـة 
ــى  والولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن ألا يعـامل رعاياهـا معاملـة منصفـة في البلـدان الـتي لا ترق
معاييرها القضائية إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية التي وضعتها تلك الـدول لنفسـها. بيـد أن 
الوضـع تغـير اليـوم. فـالدول الأوروبيـة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة تحـــترم مبــدأ المســاواة في 
السيادة لدول أمريكا اللاتينية وتثق في نظمـها القضائيـة، الـتي تخضـع للمراقبـة علـى الصعيديـن 

 __________
المرجع نفسه، الصفحة ٤٥٨. التشديد مضاف.  (٦١)

الحاشية ٤٧ أعلاه.  (٦٢)
الحاشية ١ أعلاه، الصفحة ٢٦٥.  (٦٣)

المرجع نفسه.  (٦٤)
الحاشية ١٠ أعلاه، الصفحة ٤٥٩.  (٦٥)
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ــك،  الإقليمـي والـدولي، شـأا في ذلـك شـأن النظـم المعمـول ـا في أوروبـا(٦٦). وبنـاء علـى ذل
انتـهت المزاعـم العدائيـة بشـأن الحمايـة الدبلوماسـية الـتي كـــانت تمــيز في وقــت مــن الأوقــات 
العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة من جهة وأمريكـا اللاتينيـة مـن جهـة أخـرى. غـير أن 
ــة  ذلـك لا يعـني أن الجـدال بشـأن شـرط كـالفو قـد فقـد أهميتـه. ففـي حـين تميـل الآراء القانوني
الدولية في أوروبا والولايـات المتحـدة إلى النظـر إلى شـرط كـالفو باعتبـاره مـن مخلفـات حقبـة 
ماضيـــة كانت تتسم بانعــدام المساواة فــي العلاقــــات الدوليـة(٦٧)، فـإن دول أمريكـا اللاتينيـة 
ـــانون الــدولي. وفي  لا تـزال تتمسـك بالشـرط باعتبـاره ملمحـا هامـا لنهجـها الإقليمـي إزاء الق
ـــتي أنشــأت  حـين أبـدت تلـك الـدول قـدرا مـن المرونـة في موقفـها تجـاه المؤسسـات الجديـدة ال
إجراءات لتسوية المنازعات للمستثمرين الأجانب، فإنه ليس ثمــة شـك في أن تقييـم الكثـير مـن 
ـــى ذلــك، فــإن  هـذه المؤسسـات لا يـزال يسـتند إلى مـدى تقيدهـا بشـرط كـالفو. وعـلاوة عل
القرارات الرئيسية التي أصدرا الجمعيـة العامـة بشـأن القـانون الاقتصـادي الـدولي تبـين التأثـير 

القوي لشرط كالفو.  
يعلـن ميثـاق حقـوق الـــدول وواجباــا الاقتصاديــة، الــوارد في قــرار الجمعيــة العامــة  - ٣٣
٣٢٨١ (د-٢٩) المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٤، أن المنازعـات بشـــأن التعويــض 
الناشئ عن مصادرة (تأميم) الممتلكات الأجنبية �يجب أن يسوى … بمقتضـى التشـريع المحلـي 
للدولـة المؤممـة ومـن قبـل محاكمـها، إلا إذا اتفقـت جميـع الـدول المعنيـة، اتفاقـا حـرا ومتبــادلا، 
على التماس وسائل سلمية أخرى تقوم على تساوي الدول في السيادة وتتفـق مـع مبـدأ حريـة 
اختيـار الوسـائل�(٦٨). كمـا أن القـرار المعتـدل الـذي سـبق هـذا القـــرار، وهــو القــرار المتعلــق 
بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية المــؤرخ ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٦٢، يعلـن بـالمثل 
أنـه في حالـة حـدوث نـزاع بشـأن تعويـض عـن ممتلكـات مصـادرة، �يراعـى اســـتنفاد الطــرق 

 __________
من جانب الهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقـوق الإنسـان والعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة  (٦٦)

والسياسية. 
وفقا لرودولف دولزر Rudolf Dolzer، �لا توجد ممارسة دولية تؤكد مذهب كالفو، والآراء القانونيـة للبلـدان  (٦٧)
الغربيـة المصـدرة لـرؤوس الأمـوال تفنـد بصـورة قاطعـة الحجـة القائلـة بـأن كـل اموعـات الرئيسـية المتـأثرة قـد 
وافقت على إدخال تعديل على القانون العرفي بشأن مذهب كالفو� (�أساس جديد لقانون مصادرة ممتلكات 
الأجانب� New Foundation of the Law of Expropriation of Alien Property (١٩٨١)، العـدد ٧٤، الـة 
الأمريكية للقانـــون الدولي .A.J.I.L ، الصفحة ٥٥١ والصفحة ٥٧١. أما الآراء القانونية في الولايـات المتحـدة 
لم ترفض شرط كالفو، فيتضح من قضية ريفز ضد شركة إكسون Reavis v. Exxon Corporation، الولايـات 
 (Gellinof J. .غلينـوف ج) ،المتحدة، المحكمة العليــا في نيويـورك، الـدورة القضائيـة الخاصـة، مقاطعـة نيويـورك
ـــانون الــدولي)  ILR، العــدد ٣١٧ (١٩٨٤)، الــذي  الحكـم المـؤرخ ٢٨ تمـوز/يوليـه ١٩٧٧، ورد في مجلـة الق

أخذت فيه المحكمة شرط كالفو مأخذ الجد، وإن كانت لم تطبقه في القضية. 
الفصل الثاني، المادة ٢، الفقرة ٢ (ج).  (٦٨)
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 Wi l liam D. القضائية الوطنية للدولة التي تتخذ تلـك التدابـير�(٦٩). وكـان وليـم د. روجـرز
Rogers محقا عندما وصف هذين القرارين بأما �إعادة تعبير كلاسيكية لشرط كالفو�(٧٠). 

وبالمثل، فإن حلف الأنديز، الذي ينشئ سوقا مشـتركة بـين إكـوادور وبوليفيـا وبـيرو  - ٣٤
وفترويلا وكولومبيا، يظهر احتراما لشرط كالفو. فالقرار رقم ٢٤ ينص على أنه:  

�لا تدرج في أي صك يتصل بالاستثمارات أو نقل التكنولوجيا بنـود تحـول 
دون سريان التشريع الوطني والاختصاص الوطني على المنازعات أو الخلافات المحتمـل 
وقوعــها، أو تســمح بإخضــاع الــدول لحقــوق وتصرفــات مســتثمريها الوطنيــــين�. 

(المادة ٥١)(٧١). 
والقرار رقم ٢٢٠ يرسي بدوره القاعدة القائلة بأنه: 

�لتسوية المنازعات أو الخلافات الناشـئة عـن الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة 
أو عــن نقــل التكنولوجيــا الأجنبيــة، تطبــق البلــدان الأعضــــاء الأحكـــام القائمـــة في 

تشريعاا الوطنية� (المادة ٣٤)(٧٢). 
وفي عــام ١٩٩١، نقحــت بلــدان حلــف الأنديــز مدونتــها للاســــتثمارات الأجنبيـــة  - ٣٥
وحررا بموجب القرار رقم ٢٩١، غـير أـا تركـت هـذا العنصـر الخـاص بشـرط كـالفو دون 

تغيير(٧٣). 
وفي بادئ الأمر، كـان رد الفعـل فـاترا مـن جـانب دول أمريكـا اللاتينيـة علـى اتفاقيـة  - ٣٦

عام ١٩٦٥ بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، الـتي أنشـأت  
 

 __________
قرار الجمعية العامة ١٨٠٣ (د-١٧)، الفقرة ٤.  (٦٩)

�عن المبشرين والمتعصبين والمحامين: بعض الأفكار عن منازعـات الاسـتثمار في الأمريكتـين� العـدد ٧٢، الـة  (٧٠)
الأمريكية للقانون الدولي .A.J.I.L، الصفحة ٥. 

القرار رقم ٢٤ بشأن النظام الموحد لمعاملـة رؤوس الأمـوال الأجنبيـة وبالعلامـات التجاريـة وبـراءات الاخـتراع  (٧١)
والتراخيص والعائدات، ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٦. مستنسـخ في (١٩٧٦)، العـدد ١٦، مجلـة النصـوص 

القانونية الدولية ILM، الصفحتان ١٣٨ و ١٥٣. 
ـــة وبــراءات  قـرار اللجنـة رقـم ٢٢٠ بشـأن مدونـة الأنديـز المتعلقـة بمعاملـة رؤوس الأمـوال وبالعلامـات التجاري (٧٢)
الاختراع والتراخيص والعائدات، ١١ أيـار/مـايو ١٩٨٧. مستنسـخ في (١٩٨٧)، العـدد ٢٧، مجلـة النصـوص 

القانونية الدولية ILM ، الصفحتان ٩٧٤ و ٩٨٦. 
قرار اللجنــة رقـم ٢٩١ بشـأن المدونـة الموحـدة المتعلقـة بمعاملـة رؤوس الأمـوال وبالعلامـات التجاريـة وبـراءات  (٧٣)
 ،ILM ،ــــتراخيص والعـــائدات، ٢١ آذار/مـــارس ١٩٩١. مستنســـخ في (١٩٨٣)، العـــدد ٣٠ الاخــتراع وال

الصفحتان ١٢٨٣ و ١٢٩١. 
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المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(٧٤)(٧٥). ومع ذلك، فإن المـادة ٢٧ جسـدت عنصـرا 
من عناصر شرط كالفو عندما نصت على أن: 

�لا يجـوز لأي مـن الـدول المتعـاقدة أن توفـر حمايـة دبلوماســـية، أو أن تحــرك 
دعـوى دوليـة، فيمـا يتعلـق بـتراع يكـون أحـد رعاياهـا والدولـة المتعـاقدة الأخـرى قـد 
اتفقا على عرضه علـى التحكيـم بموجـب هـذه الاتفاقيـة، مـا لم تكـن الدولـة المتعـاقدة 
ـــتراع أو الامتثــال  الأخـرى قـد رفضـت التقيـد بقـرار التحكيـم الصـادر بشـأن ذلـك ال

إليه�. 
وردت دول أمريكـــا اللاتينيـــة في بـــادئ الأمـــر ردا مشـــــاا لــــرد وكالــــة ضمــــان  - ٣٧
الاستثمارات المتعددة الأطراف(٧٦)، التي تيسر الاستثمار في البلدان الناميـة بتوفـير التـأمين ضـد 
المخاطر السياسية للمستثمرين الذين يرغبون في القيام بأعمال تجارية في البلدان النامية. ولكـن 
مثلما هو الحال مع المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، فإن وكالـة ضمـان الاسـتثمارات 
المتعـددة الأطـراف لا تتعـــارض بــالضرورة مــع فلســفة شــرط كــالفو، حيــث أــا لا تســمح 
بالتحكيم إلا في الحالات الـتي لا يمكـن فيـها حـل الـتراع عـن طريـق التفـاوض أو المصالحـة(٧٧) 

ومعظم دول أمريكا اللاتينية اليوم أطراف في وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف. 
وقد أشيد باتفـاق أمريكـا الشـمالية للتجـارة الحـرة (نافتـا)(٧٨) المـبرم عـام ١٩٩٢ بـين   - ٣٨
كندا والمكسيك والولايات المتحـدة باعتبـاره دليـلا علـى المرونـة الـتي اسـتجدت علـى مواقـف 

 __________
 ،ILM ،الاتفاقية رقم ٥٧٥، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، الصفحتان ١٥٩ و١٧٦؛ و(١٩٩٦)، العـدد ٤ (٧٤)

الصفحة ٦٢٤. 
روجـرز Rogers، الحاشـية ٧٠ أعـلاه، الصفحتـان ٣ و٤؛ ود. مـاننغ-كـابرول D. Manning-Caprol، �المــوت  (٧٥)
 The Imminent Death الوشيك لشرط كالفو وبعث مبدأ كالفو: المساواة بين المستثمرين الأجانب والوطنيين�
 of Calvo Clause and the Rebirth of the Calvo Principle: Equality of Foreign and National Investors

 Law and Policy in (١٩٩٤-١٩٩٥)، العدد ٦، مجلة القانون والسياسات العامة في الأعمال التجارية الدولية
International Business، الصفحـة ١١٦٩ والصفحـة ١١٨٥. ومعظـم دول أمريكـا اللاتينيـة اليـوم أطــراف في 

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. 
(١٩٨٥)، العدد ٢٥، ILM، الصفحة ١٥٩٨.  (٧٦)

د. ماننغ-كابرول D. Manning-Caprol، الحاشية ٧٢ أعلاه، الصفحتان ١١٨٥ و١١٨٦؛ وسـي. ك. دالريمبـل  (٧٧)
C. K. Dalrymple، �الحياة السياسية والاستثمار المباشر الأجنبي: وكالة ضمان الاستثمارات المتعـددة الأطـراف 

وشرط كالفو� (١٩٩٦)، العدد ٢٩، مجلة جامعة كورنيل للقانون الدولي، الصفحة ١٦١. 
(١٩٩٣)، العدد ٣٢، ILM، الصفحتان ٢٨٩ و٦٠٥.  (٧٨)
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ـــالفو(٧٩) حيــث الاتفــاق يســمح  الأطـراف الأمريكيـة اللاتينيـة الرئيسـية المدافعـة عـن شـرط ك
ـــير أنــه ينبغــي عــدم  للمسـتثمر الأجنـبي بـاللجوء إلى التحكيـم الـدولي في ظـروف محـددة(٨٠) غ
المبالغة في هذا الرأي(٨١)، حيث أن هنـاك أصواتـا قويـة داخـل المكسـيك تطـالب بتنفيـذ اتفـاق 

(نافتا) بطريقة تتوافق مع شرط كالفو(٨٢). 
 

الخلاصة  - ١٠ 
ثمة خياران أمام اللجنـة. أولهمـا الامتنـاع عـن صياغـة أي حكـم بشـأن هـذا الموضـوع  - ٣٩
على أساس أن شــرط كـالفو لا يقـوم ولا يسـري إلا عندمـا يعيـد تـأكيد قـاعدة اسـتنفاد سـبل 
الانتصـاف المحليـة. وبالتـالي، فـلا ضـرورة لإدراج مثـل هـذا الحكـم، الـذي سـيكون زائـدا عــن 
الحاجة. أما الخيار الثاني، فهو صياغة حكم يقصر سريان شرط كالفو على المنازعـات الناشـئة 
عن عقد يتضمن الشرط، ويسلِّم بأن هذا الشرط يمكن أن ينشئ قرينـة يجـوز الطعـن فيـها مـن 
أجل استنفاد سبل الانتصاف المحلية، حتى وإن كان الاتفاق الذي يحيـل المنازعـات بـين الدولـة 
التي يحمل جنسيتها الشخص الأجنبي المضـرور والدولـة المضيفـة إلى التسـوية القضائيـة يتضمـن 
شرطا يستبعد ضرورة استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ومن شأن مثـل هـذا الحكـم أن يكسـب 
شرط كالفو خصائص الاجتـهادات القضائيـة والمذاهـب القانونيـة، وربمـا خصـائص ممارسـات 

الدول. 
 __________

تنص المادة ٢٧ من الدستور المكسيكي على ما يلي: �يقتصر على المكسيكيين بالمولد أو بالتجنس والشركات  (٧٩)
المكسيكية التمتع بحق ملكية الأراضي والمياه وملحقاا، أو الحصول على امتيازات لاستغلال المنـاجم أو الميـاه. 
ويجـوز للدولـة أن تمنـح نفـس الحـق للأجـانب، شـريطة أن يوافقـوا أمـام وزارة الشـؤون الخارجيـــة علــى اعتبــار 
أنفسهم في حكم الرعايا فيما يتعلق ذه الملكيات، وأن يلتزموا بعدم طلب حماية حكومام في المسائل المتعلقــة 
ا؛ وفي حال عدم الامتثال لهـذا الاتفـاق، يعـاقب بإسـقاط الحـق في الملكيـة وبإعادـا إلى الأمـة�. ويقـول شـيا 
Shea إن المكسـيك �كـانت أعلـى الأصـوات بـين دول أمريكـا اللاتينيـة في دفاعـها عـن عدالـة وشـرعية شـــرط 

كالفو�، لأا �ربما عانت من إساءات التدخل والحماية الدبلوماسية أكثر من أي بلد آخـر مـن بلـدان أمريكـا 
اللاتينية� (الحاشية ١ أعلاه، الصفحة ٢٧٩). 

الحاشية ٧٨ أعلاه، الفصلان ١١ و٢٠.  (٨٠)
ج. دالي J. Day، �هـل تجـاوزت المكســـيك حــدود مســؤولية الــدول عــن الضــرر الاقتصــادي الــذي يلحــق  (٨١)
بالأجانب؟ الاستثمار الأجنبي وشرط كالفو في المكسيك واتفاق أمريكـا الشـمالية للتجـارة الحـرة� (١٩٩٤)، 

مجلة كلية سانت ماري للقانون، الصفحة ١١٤٧. 
ب. سيبولفيدا أمور B. Sepulveda Amor، �القانون الدولي والسيادة الوطنية: اتفـاق أمريكـا الشـمالية للتجـارة  (٨٢)
الحـرة ودعـاوى الاختصـاص القضـائي المكسـيكي� (١٩٩٧)، العـــدد ١٩، مجلــة هيوســتون للقــانون الــدولي، 
الصفحة ٥٦٥. انظر س. زامورا S. Zamora، �إسناد الاختصاص القضائي في الأمريكتـين: الخـبرات الأولى في 
ــــرة الغربـــي�، المرجــع نفســه،  إطـــار اتفـاق أمريكـا الشماليـــة للتجـارة الـــحرة وتحــــدي تكامـــل نصـف الكـ

الصفحة ٦١٥. 
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وفي حين يقبل المقرر الخاص بأن الاقتراح الأول قــد ينطـوي علـى قـدر مـن الوجاهـة،  - ٤٠
فإنه يفضل الأخذ بالاقتراح الثاني، حيث أن من شأنه تدوين قاعدة عرفية يؤخذ ا في منطقـة 
رئيسـية مـن منـاطق العـالم، ويكفـل الوضـوح فيمـا يتعلـق بحـدود آليـة احتلـت مكانـة بــارزة في 

تاريخ هذا الفرع من فروع القانون. والمادة ١٦ معروضة على اللجنة ذا المعنى. 
 
 


